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ال السؤ

ي ؟ ه كلب اء ب سي ولكن ج ف ن اح أكل ما اصطدته ب هل مب

احا . سا ما كان الصيد مب لو كان نج س ، ف أن لعاب الكلب نج ا القول ب ن لماذ ذ عم ، إ ة ن اب ن كانت الإج إ

صلة ة المف اب الإج

أولا :

ا ن ن ها أ لاصت توى رقم : )69840( ، )133869(، وخ ي الف ا ، ف ي موقعن ه ف صيل الكلام عن ف ق ت اسة سب ج هة الطهارة والن حكم الكلب من ج

ان الطهارة ، ي الأعي نَّ الأصل ف ة رحمه الله : ” لأ مي ي ن ت يخ الإسلام اب ه ، كما يقول ش ت عره ورطوب اسة ريق الكلب ، وطهارة ش ج ا ن حن رج

عام/119[ ، هِ ( ]الأن لَيْ إِ م  تُ رِرْ طُّ  ا اضْ لاَّ مَ إِ مْ  كُ لَيْ مَ عَ رَّ ا حَ مْ مَ لَ لَكُ صَّ دْ فَ قَ لٍ ، كما قال تعالى : ) وَ دلي لا ب ء ولا تحريمه إ ي يس ش ج ن وز ت لا يج ف

يُّ صلى الله ب نَّ ال لك ، ف ا كان كذ ذ /115[. .. وإ ة وب ونَ ( ]الت قُ تَّ ا يَ م مَ نَ لَهُ  يِّ بَ  ى يُ تَّ م حَ اهُ دَ ذْ هَ إِ دَ  عْ ماً بَ وْ لَّ قَ ضِ انَ اللهُ لِيُ ا كَ مَ وقال تعالى : ) وَ

كر الولوغ ، لم لا ذ ها إ ي لُّها ليس ف ه ك أحاديثُ ابِ ( ف رَ تُّ ال بِ نَّ   عاً ، أولاَهُ بْ لَهُ سَ سِ غْ بُ أنْ يَ لْ هِ الكَ ي لَغَ فِ ا وَ ذَ إِ مْ  كُ دِ اءِ أحَ نَ إِ ورُ  هُ عليه وسلم قال : ) طُ

ة والحرث ، ي اء كلب الصيد والماش ن ت ي اق ص ف يُّ صلى الله عليه وسلم رخَّ ب نَّ ال اً ف يض ياس … وأ الق ما هو ب ن يسها إ ج ن ت اء ، ف ز ر الأج كر سائ يذ

ه من الحرج عورها والحال هذ اسة ش ج ن القول ب لك ، ف ر ذ ي ل والحمار وغ غ ةُ الب ه رطوب ب عوره كما يصي ةُ ش ه رطوب ب اه أنْ يصي ن ت د لمن اق ولا ب

تاوى ” )619-21/617( . موع الف تصار من ” مج اخ تهى ب وع عن الأمة ” ان المرف

اً : ي ان ث

ن ي رق ب د ، لا ف سه ، أم أمسكه للصائ ف ن مه من الصيد ، سواء صاده ب ف ال عن حكم ما أصاب ب قى السؤ اسة ريق الكلب يب ج ن ا ب ا حكمن ذ إ

اسة . ج هما من حيث الطهارة والن ن ي ريق ب ف هاء الت ق ة أو لدى الف ي السن ي كلا الأمرين ، ولم يرد ف كلاب الصيد تستعمل ف ن ، ف ي الحالت

ن : لة على قولي ه المسأ ي هذ هاء ف ق تلف الف وقد اخ

القول الأول :

ة ، حيث نصوا ي ف هب الحن اهر مذ لة ، كما هو ظ اب ة والحن عي اف هب الش ي مذ مه ، وهو المعتمد ف ف سل الصيد مكان إمساك الكلب ب وب غ وج

دهم . اء حالة الصيد عن ن ث قف على است ء ، ولم ن ي راب والطعام ومن كل ش قى من الش ب مل ما ت ر يش د ، والسؤ ر كلب الصي اسة سؤ ج على ن

ة : ي ف لاح ” )ص/30( من كتب الحن ي ” مراقي الف اء ف ج

يره “. ة وغ ي يه كلب صيد وماش ه الكلب ، سواء ف رب من س ما ش ج ر الن ” السؤ

تمي رحمه الله : ر الهي ن حج يقول اب

ه لا ن ة ، والأصح : أ اء الكلب مع رطوب ز ه بعض أج يره مما أصاب ة ، كغ لظ اسة مغ ج س ن د نج ته [ من الصي : مكان عض ضُّ الكلب ] أي   عَ ” مَ

رب ه لم يرد ، وتش طرح ؛ لأن ر ويُ وَّ قَ ب أن يُ يره ، ولا يج ي إحداهن كغ عا وتراب ف ماء سب سله ب ي غ ه يكف ن درته ، والأصح : أ ه ؛ لن ى عن عف يُ
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اج ” )9/331( . ة المحت تهى من ” تحف واف كما نص عليه ” ان اسة على الأج ج ه لا ن ر له ؛ لأن ث ه لا أ لعاب اللحم ب

هوتي رحمه الله : ويقول الب

اع ” ن اف الق تهى من ” كش ي ” ان اب والأوان ي يره من الث سله كغ ب غ وج ه ، ف است ج ه ن ت ع أصاب ه موض م الكلب ؛ لأن ه ف سل ما أصاب ب غ ” يج

ر ” الإنصاف ” )10/433( . ظ هب ” ين ه المرداوي رحمه الله : ” هو المذ )6/224( ، وقال عن

ي : ان القول الث

ي ” ووي ف له الن ق ة – كما ن عي اف هب الش ي مذ ه ، وهو أحد الأقوال ف ى عن ل هو مما يعف د ، ب مه من الصي ف سل ما أصاب الكلب ب ب غ لا يج

ي التصحيح ، وتصحيح لة ، كما يقول المرداوي رحمه الله : ” صححه ف اب هب الحن ي مذ ن ف ي موع ” )9/124( – ، وإحدى الروايت المج

مين رحمهما الله ي ن عث يخ اب ة ، والش مي ي ن ت يخ الإسلام اب حه ش تهى من ” الإنصاف ” )10/434( ، ورج ز ” ان ي ي الوج ه ف م ب ز المحرر ، وج

.

ه لا ن سله ، مع أ غ الوا : ولم يأمر ب دة/4. ق هِ ( المائ لَيْ مَ اللَّهِ عَ وا اسْ رُ كُ اذْ مْ وَ كُ لَيْ نَ عَ كْ سَ ا أَمْ مَّ لُوا مِ كُ ل : ) فَ اهر ” قول الله عز وج ظ واستدلوا ب

اله صلى الله عليه ه ، مع تكرار سؤ ي كره للأحاديث الواردة ف ي صلى الله عليه وسلم ، مع ذ ب كره الن ا لم يذ ما ، ولهذ ا أو دائ الب ه غ ك عن ف ين

موع ” )9/124(. ر ” المج ظ لك ” ين وسلم عن ذ

ة رحمه الله : مي ي ن ت يخ الإسلام اب قال ش

يَّ صلى الله عليه وسلم ب نَّ نَّ ال ين عن أحمد ؛ لأ هر قولي العلماء ، وهو إحدى الروايت ي أظ سله ف ب غ دَ لم يج ا أصاب الصي ذ ” لعاب الكلب إ

ارع راعى نَّ الش  دلَّ على أ ة ، ف ع الحاج ير موض ي غ سله ف غ ة ، وأمر ب ع الحاج ي موض ي عن لعاب الكلب ف ف د عُ ق لك ، ف سل ذ غ لم يأمر أحداً ب

ر )26-19/25( . ظ تاوى ” )21/620(، وان موع الف تهى من ” مج تهم ” ان لق وحاج مصلحة الخ

مين رحمه الله : ي ن عث يخ اب وقال الش

د العضِّ . رج عن اء لا تخ ي رب أش د الش رج من معدته عن د يخ ق ضَّ (، ف  ا عَ ذ لَغَ ( ، ولم يقل : ) إِ ا وَ ذ سولُ صلّى الله عليه وسلّم قال : ) إِ ” الرَّ

ه حان الله سب ه ، ف وٌّ عن  ه معف ن لك أ ى ذ تض راب ، ومق التُّ ع مرات إِحداها ب سلون اللحم سب وا يغ هم لم يكون ي الله عن ة رض كَّ أن الصحاب  ولا شَ

إِنسان رَّ ال طُ ا اض ذ مة ، وإِ سة ، ومحرَّ ة نج ت لاً المي مث رره قدراً ، ف ال ض رعاً ، ز ه ش ا عن وًّ ا كان معف ذ ع ، وإِ رِّ الق وهو المش ادر وهو الخ هو الق

طرِّ . ها على المض ي رر ف إِلى أكلها صارت حلالاً ، لا ض

فَ كلِّ از أن يُ لا لج إِ ي أصله ؛ و ر ف يسي يٌّ على التَّ  ن م ؛ لأن صيد الكلب مب دَّ ق د صيده لما ت مُ الكلب عن ه فَ سل ما أصاب ب غ ه لا يج ن حيح : أ الصَّ ف

مُ ه فَ ل ما أصاب سْ ب غَ ه لا يج ن ورة ، وهو أ ه الصُّ مل حتى هذ ر يش يسي الت الكلاب المعلَّمة ، ف سهم ؛ لا ب ف ن أ اد أن يصيدوها ب ل العب الله عزّ وج

رح الممتع ” )1/420( . تهى من ” الش ه ” ان ا الله تعالى عن فَ الكلب ، وأن يكون مما عَ

م الحكم بطهارة ريق الكلب لز ه لا يست ة ، ولكن ق ع الحرج والمش يه من رف ه ، ولما ف وة أدلت لة ، لق ي المسأ ن ف ولي هر الق ي : هو أظ ان والقول الث

اسة ج ي ن اعدة العامة ف ى من الق ن ث قط ، مست ي حالة الصيد ف اص ف ق خ الحكم الساب ة ، ف رره المالكي ة ، كما يق ي آن ي ال ا ، حتى لو ولغ ف مطلق

ي وية الصحيحة ف ب ة الن السن ت ب ب طلان ، والحكم الأصلي ث الب لا عاد على الحكم الأصلي ب ياس عليه وإ وز الق اء لا يج ن ث لعاب الكلب ، والاست

ها . عمال لها كل بحسب حالت ن الأدلة كلها ، وإ ي مع ب يه ج ي الصيد ف ه ف و عن لعاب العف القول ب ر الكلب ، ف سل سؤ وب غ وج
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ه . ة التحرز عن ق ه، ومش لوى ب ر ، لعموم الب يسي يف والت ف اب التخ ما هو من ب ن د : إ و عن مكان عض الكلب من الصي العف ف

 

والله أعلم .
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